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Résumé 
Le Conseil de la concurrence est un outil essentiel pour 
l’application d’une législation anticoncurrentielle et un 
instrument de régulation et de régulation de la vie économique 
dans lequel la libre concurrence prévaut. 
Toutefois, il ne faut pas comprendre que l’autorisation et 
l’attribution du Conseil de la concurrence, telles que l’émission 
d’ordonnances ou l’imposition de sanctions financières, excluent 
et empêchent le pouvoir judiciaire d’intervenir et de statuer sur 
des affaires de pratiques anticoncurrentielles, Résolution de litige. 
Il convient de noter ici que l'élimination vise le pouvoir judiciaire 
ordinaire, qu'il soit représenté par un juge civil, lorsqu'il 
intervient pour invalider ou intervenir dans des pratiques 
anticoncurrentielles afin de déterminer le montant des dommages 
causés à une aide économique par des accords interdits et 
anticoncurrentiels, Chambre de commerce ou à la chambre de 
commerce du conseil de district d’Alger: le juge pénal exclut 
complètement la concurrence du principe de "criminalisation" de 
certaines irrégularités, comme dans le cas des pratiques 
anticoncurrentielles. 
En ce qui concerne le pouvoir judiciaire administratif, son mandat 
a été transféré au juge ordinaire qui a été saisi de mandats 
nouveaux et nouveaux qui n’étaient pas auparavant de son 
ressort, à l’exception de ceux relatifs au rejet de la licence de 
recouvrement économique et aux pratiques restrictives des agents 
publics. Domaine très limité et étroit. 

Mots clés: concurrence, judiciaire, indemnisation, invalidité, 
Algérie. 

Abstract 
         The Competition Council is an essential tool in the 
application of anti-competitive legislation and is an instrument of 
regulation and regulation of economic life in which free 
competition prevails. 
It should not be understood, however, that authorizing and 
granting the Competitiveness Council such competence, whether 
for issuing orders or for imposing financial sanctions, would 
exclude and prevent the judiciary from intervening and 
adjudicating cases related to anti-competitive practices, where the 
judiciary remains the authority or authority that has the right 
Dispute Resolution. 
It should be noted here that the intended judiciary is the ordinary 
judiciary, whether represented by a civil judge, when it intervenes 
to invalidate or intervene in anti-competitive practices in order to 
assess compensation for damage caused to economic aid by 
prohibited and anti-competitive agreements, Commercial 
Chamber, or in the Chamber of Commerce of the Algiers District 
Council. The penal judge completely excludes competition from 
the principle of "criminalization" for certain irregularities, as is 
the case with anti-competitive practices. 
As for the administrative judiciary, its terms of reference were 
transferred to the ordinary judge, the latter being brought up with 
new and new terms of reference that were not previously his 
duties, except those relating to the rejection of the economic 
collection license, as well as the practices restricting competition 
by public officials, Very limited and narrow domain. 
Keywords: Competition, Judiciary, Compensation, Invalidity, 
Algeria. 
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یعتبر مجلس المنافسة أداة أساسیة في تطبیق التشریع المضاد للممارسات المنافیة للمنافسة، كما أنھ أداة 
 ضبط وتنظیم للحیاة الاقتصادیة التي تسود فیھا المنافسة الحرة.

متعلق بإصدار غیر أنھ لا یجب الفھم أن تخویل ومنح مجلس المنافسة مثل ھذا الاختصاص سواء ذلك ال
أوامر، أو ذلك الخاص بتوقیع الجزاءات المالیة یعني إقصاء ومنع القضاء من التدخل والفصل في 
الدعاوي المرتبطة بالممارسات المنافیة للمنافسة، حیث یظل القضاء بمثابة الجھة أو السلطة التي لھا 

 الحق في الحسم في المنازعات.
مقصود ھو القضاء العادي سواء كان ممثلا في القاضي المدني، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن القضاء ال

عند تدخلھ من أجل إبطال الممارسات المنافیة للمنافسة أو عند تدخلھ من أجل تقدیر التعویض عن 
الضرر الذي أصاب العون الاقتصادي من جراء الاتفاقات المحظورة والمنافیة للمنافسة، أو كان ممثلا 

و في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، ویستبعد القاضي الجزائي تماما في القاضي التجاري، أ
من مجال المنافسة وذلك تطبیقا لمبدأ "إزالة التجریم" عن بعض المخالفات كما ھو الحال بشأن 

 الممارسات المنافیة للمنافسة.
الأخیر الذي أصبح أما بخصوص القضاء الإداري، فإنھ تم نقل اختصاصاتھ إلى القاضي العادي، ھذا 

یحض باختصاصات مستحدثة وجدیدة لم تكن من مھامھ من قبل، باستثناء تلك المتعلقة برفض 
الترخیص بالتجمیع الاقتصادي، وكذا ما یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من قبل 

 الأشخاص العمومیة العامة، وھو مجال محدود جدا وضیق النطاق.

 المنافسة، القضاء، التعویض، البطلان، الجزائر. :ةالمفتاحیالكلمات 
 



         د. شیخ ناجیة

8 
 

 
 مقدمة:
إنشاء مجلس المنافسة في الجزائر بمثابة حدثا ممیزا، لما لھ من أھمیة في یعُتبر 

مجال المنافسة كونھ أداة أساسیة في تطبیق التشریع المضاد للممارسات المنافیة 
 للمنافسة ،كما أنھ أداة ضبط وتنظیم للحیاة الاقتصادیة التي تسود فیھا المنافسة الحرة .

ن استقرار السوق عن طریق فض النزاعات وتظھر أھمیة ھذا المجلس في ضما
التي قد تنشأ بین المتعاملین الاقتصادیین، والتي تمس بالنظام العام الاقتصادي التنافسي، 

 فیقوم المجلس عندھا بإصدار قرارات وتوقیع عقوبات مختلفة لتجسید ھذا الھدف.
ھا سلطة وعلیھ، فقد یلاُحظ أن إنشاء ھذا المجلس كسلطة إداریة مستقلة، ومنح

العقاب وفض النزاعات قد أبعد وأنھى دور القضاء في مجال الضبط، إلاّ أن ھذا الإبعاد 
یبقى نسبیا ولیس مطلقا، إذ جاءت النصوص القانونیة، ولاسیما نصوص قانون المنافسة 

، لتؤكد أنّ مجلس المنافسة لیس الوحید )1(المعدل والمتمم 03-03بموجب الأمر رقم 
صاص في تطبیق تشریع الممارسات المنافیة للمنافسة، لكون صلاحیاتھ الذي یملك الاخت

 لیست مانعة في ھذا المجال، إذ ھناك اختصاص القضاء.
وبذلك، فإنّھ یمُنح الاختصاص إلى الجھات القضائیة بصفة مباشرة خلال منحھا 

في  الدور القمعي والردعي في مجال المنافسة، وفصلھا في جزء من المخالفات المرتكبة
قطاع المنافسة المراد ضبطھ (المبحث الأول)، أو بصفة غیر مباشرة من خلال الرقابة 

 على أعمال مجلس المنافسة وعلى القرارات المتخذة من طرفھ (المبحث الثاني).
وما تجدر الإشارة إلیھ ھنا، ھو أنھ، وبالرغم من تنوع وتعدد الجھات القضائیة 

لفض بعض النزاعات الناشئة في مادة المنافسة  المخولة قانونا بسلطة وحق التدخل
ولاسیما منھا كل من المحكمة المدنیة والتجاریة والغرفة التجاریة لمجلس قضاء 
الجزائر العاصمة، فإنّھ ھناك جھات أخرى مستبعدة تماما ومُقصاة من ھذا الحق، والتي 

قمع الممارسات نقصد بھا القاضي الجنائي، الذي انسحب بصفة كلیة ومطلقة من مجال 
المقیدة للمنافسة، بعدما أزال المشرع عنھا الطابع الإجرامي، وھو ما یسُتخلص من 

المتعلق بالمنافسة والملغى بموجب الأمر رقم  06-95من الأمر رقم  15إلغاء المادة 
 المعدل والمتمم. 03-03

 وبناءً على كل ما سبق یمكن طرح الإشكالیة الآتیة:
متابعة القضائیة المكرّسة للفصل في منازعات  فیما تكمن خصوصیة ال

 المنافسة؟
 ومن أجل الإجابة عن الإشكالیة ،ارتأینا اقتراح الخطة الآتیة_

تبیان اختصاص القضاء العادي في ردع الممارسات المنافیة للمنافسة(المبحث   -
 الأول).

 ثم تبیان اختصاص القضاء في الرقابة غلى قرارات مجلس المنافسة(المبحث  -
 الثاني). 

 
 الدور القمعي للقاضي العادي في ترقیة قواعد المنافسة: –المبحث الأول 

قد یلاُحظ مبدئیا أن إنشاء سلطات إداریة مستقلة مثل مجلس المنافسة قد وضع 
دور القاضي جانبا، وھي فكرة غیر صحیحة بصفة مطلقة، إذ، وبالرغم من تمتع مجلس 
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ة ومعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة تنفیذا لدوره المنافسة بصلاحیات واسعة في متابع
، كمبدأ عام، فإنّھ ثمة استثناءات )2(الرئیسي المتمثل في ترقیة وحمایة المنافسة الحرة

تطبقّ في ھذا المجال، وذلك بإخراج بعض الاختصاصات من نطاق صلاحیات المجلس 
 ومنحھا للجھات القضائیة.

فض النزاعات المتعلقة بالممارسات المخلة  على إثرھا، یكون للقضاء صلاحیة
بحریة المنافسة وذلك بدعویین مختلفتین، وھما دعوى البطلان (المطلب الأول)، وكذا 

 دعوى التعویض عن الأضرار (المطلب الثاني).
 إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة: –المطلب الأول 

مة والمؤطرة للمنافسة، إنّ مخالفة العون الاقتصادي للنصوص القانونیة المنظ
یعني بطلان كافة التصرفات والاتفاقیات المخالفة (الفرع الأول)، مما یسمح لأصحاب 

 الحق التمسك بالبطلان واللجوء إلى القضاء للمطالبة بتقریره (الفرع الثاني).
 نطاق تطبیق البطلان: –الفرع الأول 
« لسالف الذكر أنھ: المعدلّ والمتمم ا 03-03من الأمر رقم  13تنص المادة 

من ھذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط  9و 8دون الإخلال بأحكام المادتین 
أعلاه  12و 11و 10و 7و 6تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

.« 
یسُتخلص من استقراء البند أعلاه، أن جزاء البطلان ینصب على مجمل 

للمنافسة (أولا)، مع استثناء تلك الممارسات المرخصة بموجب الممارسات المقیدة 
 من مجال البطلان (ثانیا). 9و 8المادتین 

 سریان البطلان على كافة الممارسات المقیدة للمنافسة: –أولا 
یمكن أن تؤدي الاتفاقیات أو العقود التي یبرمھا المتعاملون الاقتصادیون إلى  

، وھذا ما جعل المشرع الجزائري یقضي بتقریر جزاء الإخلال بالمنافسة والمساس بھا
البطلان بھدف إزالة كل الآثار التي قد تترتب عن مثل ھذه الالتزامات، وعلیھ، فإنّھ 
یبُطل بقوة القانون كل التزام أو اتفاقیة  أو شرط تعاقدي متعلق بإحدى الممارسات 

 .12و 11، 10، 7، 6المحظورة بموجب المواد 
السابقة، أنّ المشرع الجزائري لم  13ل التمعن في نص المادة ویلاحظ من خلا

یحدد بصددھا الھیئات القضائیة المختصة بتقریر ھذا البطلان، لیفُھم منھا ضمنیا أن 
الاختصاص بالإبطال لكذا تصرفات یعود إلى جمیع المحاكم القضائیة المدنیة منھا 

 والتجاریة.
 سات المرخصة:عدم سریان البطلان على الممار –ثانیا 

إذا كان الأصل ھو بطلان كل الممارسات المحظورة، ولاسیما منھا تلك  
، فإنّھ ثمة استثناء مطبق بھذا الشأن وھو إخراج 12و 11، 10، 7، 6المحددة في المواد 

من مجال البطلان، بالتالي  09و 08الممارسات المنصوص علیھا في المادتین 
 الترخیص بھا وجوازھا.

المعدل والمتمم، التي  03-03من الأمر رقم  09ثلا إلى نص المادة وبالرجوع م
أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن  7و 6لا تخضع لأحكام المادة « تنص أنّھ: 

 تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي أخذ تطبیقا لھ.
یرُخّص بالاتفاقیات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابھا أنّھا تؤدي إلى 

ور اقتصادي أو تقني أو تساھم في تسییر شغل، أو من شأنھا السماح للمؤسسات تط
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الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق، ولا تستفید من ھذا الحكم 
، یفُھم أنّھ »سوى الاتفاقیات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة 

لك الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي، أو لا تعدّ ممارسات مقیدة للمنافسة ت
تلك التي یرخّص بھا بسبب آثارھا الإیجابیة ومساھمتھا في التقدم الاقتصادي مثلما 

 أعلاه. 09من المادة  02حددتھ الفقرة 
 أصحاب الحق في التمسك بالبطلان: –الفرع الثاني 

مم أنھ یحق لكل ذي المعدل والمت 03-03من الأمر رقم  48یفُھم من نص المادة 
مصلحة ولو لم یكن طرفا في الاتفاق اللجوء إلى القضاء، لیمتد ھذا الحق إلى أحد 
أطراف الممارسات المقیدة للمنافسة (أولا)، وكذا الغیر المتضرر (ثانیا)، ومجلس 
المنافسة أیضا (ثالثا)، دون أن نجھل تدخل جمعیات حمایة المستھلك عند الإضرار 

 عیة لطلب البطلان (رابعا) ،أو الوزیر المكلف بالتجارة( خامسا).بمصالحھا الجما
حیث یستطیع أي طرف في الالتزام أو في الاتفاقیة أو  أحد أطراف العقد: –أولا 

 .)3(في الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما التزم بھ
 فعلى الطرف المتضرر أن یتقدم أمام القضاء لالتماس حل النزاع.

یمكن لكل طرف أجنبي ذي مصلحة كان ضحیة إحدى  :الغیر –ثانیا 
 الممارسات المقیدة للمنافسة رفع دعوى البطلان.

كما یحق لكل شخص كان ضحیة اتفاق أو تعسف في الھیمنة أو غیرھا من 
 الممارسات المنافیة للمنافسة أن یطلب إصلاح الضرر اللاحق بھ .

ر التي لحقتھ ممن وقد یكون طلب الحصول على تعویض في مقابل الإضرا
 جراء ھذا العقد أو یتعلق الطلب بمنع الاستمرار في مثل ھذه الممارسات. 

یمكن للمجلس رفع دعوى بطلان كل التزام أو شرط مجلس المنافسة:  –ثالثا 
مكون للممارسات المقیدة للمنافسة ،مادام أنھ لھ مصلحة في ذلك ،وھي المحافظة على 

 المنافسة وعلى الصالح العام.
ویكون ذلك عندما یتضمن الملف المعروض علیھ التزامات منافیة للمنافسة، 
حیث یتولى مجلس المنافسة رفع دعوى البطلان، وذلك لكون المحاكم المدنیة والتجاریة 
ھي الوحیدة المختصة بالنطق بالبطلان الكلي أو الجزئي للتصرف القانوني غیر 

 .)4(المشروع
یجب على جمعیات حمایة المستھلك عدم  ك:جمعیة حمایة المستھل –رابعا 

التردد في استعمال حقھا في اللجوء إلى الھیئات القضائیة للمطالبة بإبطال الاتفاقات 
المناھضة للمنافسة حفاظا على حقوق المستھلك بالدرجة الأولى، لأنھ عن طریق حمایة 

في العلاقة المنافسة تتم حمایة السوق التي یدخلھا المستھلك كطرف أساسي ومھم 
 التنافسیة.

فیما یخص إمكانیة وزیر التجارة في رفع الوزیر المكلف بالتجارة: -خامسا
دعوى بطلان الممارسات المنافیة للمنافسة،فھناك من یرى أن ھذا الأخیر لا یمكنھ رفع 
دعوى الإبطال مادام لا یوجد أي نص صریح یسمح لھ بذلك ،غیر أنھ لا یخفى على أحد 

نافسة تعتبر جزء من النظام العام الاقتصادي ،مما یدفع ھذا الطرف إلى أن قواعد الم
 التدخل كلما تطلب الأمر ذلك.

في الأخیر، یمكن الإشارة إلى أنّ طلب ھذا البطلان من أحد الأطراف السابقة    
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قد ینصب على العقد بأكملھ أو على جزء منھ فقط، لیكون البطلان جزئیا أو كلیا 
وتخضع دعاوى ھذا البطلان، وبغض النظر عن نوعھا، إلى مدة وبحسب الأحوال، 

من القانون  02فقرة  102سنة، طبقا للمادة  15التقادم المعروفة في القواعد العامة وھي 
 .)5(المدني الجزائري

 :  الآثار المترتبة عن الطعن بالبطلان  - الفرع الثالث
عدم تأثیر الطعن المرفوع أمام مجلس إن الأصل في قانون المنافسة، ھو                 

قضاء الجزائر على سریان ونفاذ قرار مجلس المنافسة (أولا)، غیر أنھ، لكل مبدأ 
 استثناء، حیث یمكن طلب وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة (ثانیا).

 نفاذ قرار مجلس المنافسة كأصل:- أولا
منافسة، المعدل المتعلق بال 03-03من الأمر رقم  02فقرة  63تنص المادة 

والمتمم، على أن قرارات مجلس المنافسة حائزة مبدئیا على قوة النفاذ بمجرد صدورھا، 
من قانون الإجراءات المدنیة  11فقرة  170وتجد ھذه القاعدة أساسھا في نص المادة 

التي تنص أنھ: "لا یكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا تقرر  والإداریة
 استثنائیة خلاف ذلك بناء على طلب صریح من المدعي".بصفة 

علیھ فإن الأصل أو المبدأ المعمول بھ في قانون المنافسة ھو نفاذ قرارات مجلس 
 المنافسة.

 طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة كاستثناء:- ثانیا
 وان ذكرنا أن لكل مبدأ استثناء، فحقا، فإن المبدأ أعلاه یعرف استثناء، حیث

 یمكن وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة.
ولقد خول المشرع الجزائري لرئیس مجلس قضاء الجزائر إمكانیة وقف تنفیذ قرارات 
مجلس المنافسة، وذلك بشروط مرافقة لتنفیذ القرار ولاسیما إذا كان تنفیذ القرار یؤدي 

 إلى الإضرار بالطرف المخاطب بالقرار.
ینكر الدور الإیجابي والفعال للقاضي العادي الذي یظھر  وعلى اثر كل ما سبق، فلا أحد

في تلك الجزاءات المدنیة التي ینطق بھا عند تطبیقھ لنصوص قانون المنافسة، غیر أنھ 
جدیر بنا الإشارة إلى الصعوبات التي تواجھ القاضي بھذا الصدد، وتعرقل تدخلھ، بل 

وبات التي یجدھا المدعي عند وتجعلھ محدودا وھامشیا، وھو ما یبرز من خلال الصع
إثارتھ لإشكالیة إثبات الممارسات المنافیة للمنافسة، وبالتالي یكون قرار البطلان المتخذ 
من القاضي صعب التطبیق، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فإنھ حتى وان أصاب 
وتمكن المدعي من إثبات الممارسات المنافیة للمنافسة، فإن القاضي العادي یصطدم 

 شكالیة تقدیر التعویض المترتب عن ھذه الممارسات.بإ
ھذا، وناھیك عن الصعوبات الأخرى التي قد یجدھا ھذا القاضي عند نظره في دعوى 
البطلان، ولاسیما صعوبة جزمھ بأن الالتزام أو الاتفاق أو الشرط التعاقدي لھ طابع 

رغم كل تلك  منفي للمنافسة، مما سیؤثر حتما بشكل سلبي عن تدخلھ التلقائي،
 الصلاحیات المختلفة التي یخولھا القانون

وكذا صعوبة إثبات القاضي للممارسة أنھا منافیة للمنافسة عند ارتباط الأمر 
بالممارسات المنافیة للمنافسة غیر المحسوسة ،أي تلك التي لم تصل درجة التأثیر في 

ت ذات الحجم الصغیر سوق معینة، وذلك بالنظر لضعف تأثیرھا في السوق، فھي اتفاقا
أو قلیلة الشأن، فنظریا لا یوجد أي مانع لطلب المتضرر للتعویض، غیر أن القاضي ھو 

 .من یصعب علیھ إثبات ھذا الخطأ كونھ لا یبلغ عتبة الحساسیة
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كما یصعب علیھ تقدیر التعویض كنتیجة حتمیة لصعوبة تقدیر الضرر في بعض 
 الممارسات المنافیة للمنافسة.

ومن أجل أداء القاضي العادي لمھامھ على أكمل وجھ، فإنھ لابد من أن یتوفر علیھ، 
على مؤھلات كبیرة ولاسیما صفتي الابتكار والتجدید، وذلك حتى یؤدي الوظیفة 

 الضبطیة على أكمل وجھ.
إن اختصاص القاضي العادي في الرقابة ھو اختصاص مستحدث، حیث كان في 

المشرع الجزائري كیف مجلس المنافسة بسلطة الأصل مخول لمجلس الدولة، كون 
إداریة مستقلة، وتبعا لھذا الموقف فإن اختصاص النظر في الطعون ضد القرارات 
المتخذة من مجلس المنافسة یبث فیھا مجلس الدولة وحده، ودون غیره، وذلك عملا 

 .بالمعیار العضوي المعتمد من المشرع الجزائري لتحدید اختصاص القضاء الإداري
بذلك تم نقل رقابة قرارات مجلس المنافسة من القاضي الإداري إلى القاضي 
العادي، باستثناء ما یتعلق برفض الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة، مثلما نصت علیھ 

السابق، وكذا ما یتعلق بالممارسات المقیدة  03-03من الأمر  03فقرة  19المادة 
عمومیة العامة المتمثلة في كل من الدولة والولایة للمنافسة المرتكبة من قبل الأشخاص ال

والبلدیة وكذا الجمعیات والاتحادات المھنیة في حالة إبرامھا لصفقات عمومیة سواء في 
-02المراحل الأولیة أو في مرحلة إیداع العروض، وھذا وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 

 .2002جویلیة  28ر في المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة (الملغى) ، والصاد 250
الحكم بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة  –المطلب الثاني 

 للمنافسة:
المعدل والمتمم في المادة  03-03یمنح المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

منھ الحق لكل شخص طبیعي أو معنوي متضرر نتیجة ممارسة مقیدة للمنافسة  48
ت القضائیة المختصة لطلب التعویض عن الضرر الذي لحقھ، اللجوء إلى الھیئا

وأضاف في البند ذاتھ أن طلب ھذا التعویض یكون طبقا للتشریع المعمول بھ، وھي 
« من القانون المدني السابق، التي تنص انّھ:  124عبارة تحیلنا مباشرة إلى نص المادة 

ر، یلزم من كان سببا في كل فعل أیاّ كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب ضررا للغی
، ومن ثمة فإنّھ لكل متضرر من جراء ممارسة مقیدة للمنافسة الحق »حدوثھ بالتعویض 

في طلب التعویض (الفرع الأول)، وذلك متى توافرت الشروط الحقیقیة لقیام المسؤولیة 
 وتأسیسھا (الفرع الثاني).

 أصحاب الحق في طلب التعویض: –الفرع الأول 
المعدل والمتمم السابق، على أن الحق  03-03من الأمر رقم  48 أشارت المادة

في إقامة دعوى التعویض لجبر الضرر الناتج عن ممارسة مقیدة للمنافسة قد یكون إما 
من أحد أطراف الممارسة المقیدة للمنافسة (أولا)، أو من الغیر المتضرر من جراء 

مایة المستھلك (ثالثا)، ویمكن الممارسة غیر المشروعة (ثانیا)، وكذا من جمعیة ح
اختصار ھذه الفكرة بكون الأشخاص المخول لھم رفع دعوى التعویض ھم نفسھم 

 ، والمتمثلون في: )6(الأشخاص المخول لھم رفع دعوى البطلان
إذا ساھم أحد الأطراف في أحد أطراف الممارسة المقیدة للمنافسة:  -أولا 

اعتبارھا أفعالا غیر مشروعة، وسببت ضررا ارتكاب أفعال تكون مقیدة للمنافسة، ب
للطرف الآخر، فإن لھذا الأخیر الحق في طلب التعویض على أساس المسؤولیة 
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 .)7(التقصیریة، كونھ وقع ضحیة لتعسف الطرف الآخر في استعمال حقھ
وذلك یكون بفرض الطرف الأخر لشروط ممنوعة بموجب النصوص التي 

 تحظر مثل ھذه الاتفاقیات.
یجوز لكل شخص ضحیة لإحدى الممارسات المقیدة  الغیر المتضرر: –ا ثانی

للمنافسة أن یطلب إصلاح الضرر الذي لحق بھ، رغم أنھ لا یعتبر من الأطراف المعنیة 
 بالممارسة نفسھا. 

 03_03من الأمر  48ویتم تأسیس طلب الضحیة بالاستناد إلى المادة 
الى أحكام المسؤولیة التقصیریة ،وبالتحدید  السابق،كما یمكن للغیر المتضرر الاستناد

 من القانون المدني. 124إلى نص المادة 
یحق لجمعیة حمایة المستھلكین المعتمدة  جمعیة حمایة المستھلك: -ثالثا 

 المطالبة بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بمصالحھا نتیجة الممارسات غیر المشروعة. 
المشرع الجزائري على تكریسھا ،والتي وھي من النقاط الایجابیة التي عمل 

 تخدم مصلحة كل من المتضرر من جھة،وكذا مصلحة المجتمع ككل.
 شروط رفع دعوى التعویض: -الفرع الثاني 

تتأسس دعوى التعویض وطبقا للقواعد العامة على توافر شروط ثلاثة یمكن 
لسببیة التي تربط بینھما إجمالھا في الخطأ (أولا)، والضرر (ثانیا) وكذا في تلك العلاقة ا

 (ثالثا). 
إن مسألة العون الاقتصادي تشترط أن یرتكب الخطأ الذي یتمثل  الخطأ: -أولا 

في القیام بإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة، لذا یكفي على المدعي أي طالب التعویض 
 إثبات وجود تلك الممارسة.

مواد المنافسة، وھو أن ینتج والذي یعُرف بالضرر التنافسي في  الضرر: –ثانیا 
عن الخطأ المرتكب من طرف العون الاقتصادي ضررا بشكل مفتعل، والمتمثل في 

 .)8(إعاقة وعرقلة حركة السوق
وأمام صعوبة تقدیر التعویض المناسب لھذا الضرر التنافسي، فإنّھ یمكن 

من قانون  145إلى  125للقاضي العادي الاستعانة بخبیر مثلما نصت علیھ المواد من 
، أو اللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب رأیھ حول القضیة )9(الإجراءات المدنیة والإداریة

 السابق. 03-03من الأمر رقم  38المعروضة، وذلك طبقا للمادة 
إنّ قیام مسؤولیة العون الاقتصادي  العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر: –ثالثا 

ة یستلزم وجود علاقة سببیة مباشرة بین الخطأ المرتكب للممارسات المقیدة للمنافس
 المرتكب والضرر الناتج.

وعلى إثر ذلك یسُتخلص أنھ بمجرد توافر  ھذه الأركان تتحقق وتقوم مسؤولیة 
 العون الاقتصادي المخالف، وذلك أمام الھیئات القضائیة المدنیة أو التجاریة.

 ضبط قواعد المنافسة:الدور الرقابي للقاضي العادي في  –المبحث الثاني 
إنّ استقلالیة مجلس المنافسة كھیئة إداریة لا یعُتبر مطلقا، ولا یعني أبدا إفلات 
ھذه الھیئة من الرقابة، إذ، ومن أجل ضمان تأدیة مجلس المنافسة لوظیفتھ الضبطیة 
المخولة لھ في إطار الشرعیة القانونیة فإن المشرع الجزائري قد أقرّ رقابة القضاء 

 دي على أعمال مجلس المنافسة.العا
علیھ، فإنّ إسناد الدور الرقابي ھنا إلى القضاء العادي یعدّ بمثابة استثناء 
وخروجا عن القاعدة العامة التي تقضي بأن القاضي الإداري ھو المختص الوحید 
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بالفصل في المنازعات الإداریة الناشئة عن إحدى الھیئات الإداریة المستقلة والتي من 
ا مجلس المنافسة، وھو موقف یجد مبرراتھ مثلا في ضرورة الحفاظ على حسن بینھ

سیر مرفق العدالة الذي یھدف إلى توحید الاجتھاد القضائي عن طریق وضع جمیع 
، قصد تفادي )10(المنازعات المتعلقة بموضوع معین تحت رقابة ھیئة قضائیة واحدة

كام متضاربة ومتناقضة تشتت الاختصاص في تلك المنازعات وتجنب صدور أح
 .)11(والبحث عن الھیئات القضائیة أكثر ملائمة وأكثر تخصصا

ومھما یكن من أمر فإنّ نقل ھذا الاختصاص من القاضي الإداري إلى القاضي 
الملغى، ثم  06-95من الأمر رقم  25العادي كان بمثابة تكریس المشرع لنص المادة 

فسة بسبب تقلیده الأعمى لنصوص المنظومة من قانون المنا 63بعدھا بموجب المادة 
المتعلق  1243-86، حیث قام المشرع الجزائري بتبني محتوى الأمر رقم )12(الفرنسیة

 .)13(1987بالمنافسة وحریة الأسعار الفرنسي المعدل سنة 
ومن ھذا نجد أن المشرع قد منح مجلس قضاء الجزائر اختصاص الفصل في 

الخاصة بقمع الممارسات المقیدة للمنافسة (المطلب  الطعون المقدمة ضد القرارات
 الأول)، لیتخذ بشأنھا القرار الملائم (المطلب الثاني).  

 خصوصیة الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر: -المطلب الأول 
لقد تم تأكید وتكریس اختصاص القاضي العادي في الطعون التي ترفع ضد 

للمنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة بموجب القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة 
تكون « المعدل والمتمم التي تنص أنھ:  03-03من الأمر رقم  1فقرة  63المادة 

قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد 
لا یتجاوز التجاریة، من الأطراف المعنیة أو الوزیر المكلف بالتجارة، وذلك في أجل 

شھرا واحدا ابتداءً من تاریخ استلام القرار، ویرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة 
 .)14(») أیام 08أعلاه في أجل ثمانیة ( 46المنصوص علیھا في المادة 

علیھ، یفُھم أنھ، وفي حالة إصدار مجلس المنافسة لقرارات أو لعقوبات غیر 
ي یحكمھا، فإنّھا تكون محل طعن أمام مجلس شرعیة وغیر مطابقة للنظام القانوني الذ

قضاء الجزائر، بعد استیفاء كافة الشروط اللازمة (الفرع الأول)، واحترام الإجراءات 
 القانونیة المحددة بھذا الشأن (الفرع الثاني).

 شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة: –الفرع الأول 
لسابقة أن شروط الطعن تتعلق ا 63یسُتخلص من الفقرة الأولى من نص المادة 

بعناصر جوھریة ثلاث، تكمن الأولى منھا في طبیعة ونوع القرارات محل الطعن 
(أولا)، بینما تتمثل الأخرى في صفة الأشخاص المؤھلین بمباشرة ھذا الطعن (ثانیا)، 

 لیتحدد في الأخیر آجال ومواعید صحة ھذا الطعن (ثالثا).
تكون جمیع القرارات التي یتخذھا مجلس  طعن:طبیعة القرارات محل ال –أولا 

المنافسة أثناء قیامھ بمھامھ التنازعیة محل طعن أمام مجلس قضاء الجزائر، وتتمثل ھذه 
القرارات في الإجراءات التحفظیة، الأوامر والعقوبات المالیة...الخ، ونستثني من ھذه 

لفصل فیھا إلى مجلس الدولة، القرارات تلك المتعلقة بالتجمعات الاقتصادیة التي یعود ا
یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع « .. بنصھا أنھ:  03فقرة  19مثلما جاءت المادة 
 ». أمام مجلس الدولة 

یحق لكل شخص معني بالقرار الأشخاص المؤھلون بمباشرة الطعن:  -ثانیا 
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معني بمباشرة مباشرة الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، باعتباره معني بتنفیذ القرار، و
الإجراءات، وإلى جانبھ نذكر الوزیر المكلف بالتجارة الذي یحظى بمثل ھذا الحق حتى 

 . )15(وإن كان لیس ھو المخطر بھ

ف آجال الطعن في قرارات تختلمواعید الطعن في قرارات المجلس:  -ثالثا 
مجلس المنافسة باختلاف طبیعتھا فیكون الطعن في قرارات المجلس المتعلقة 
بالموضوع كقرار تسلیط العقاب وتوجیھ الأوامر في أجل شھر واحد من تاریخ استلام 

السابقة بینما یكون الطعن في الإجراءات  63القرار، طبقا للفقرة الأولى من المادة 
 ) أیام.    08من قانون المنافسة في أجل ثمانیة ( 46صوص علیھا في المادة المؤقتة المن

 الإجراءات المطلوبة للطعن في قرارات المجلس: -الفرع الثاني 
نص المشرع الجزائري على إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة في 

ة، وذلك المتعلق بالمنافس 03-03الفصل الخامس من الباب الثامن من الأمر رقم 
، أما الإجراءات التي لم یرد »إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة « بعنوان: 

بشأنھا نص فیحیل فیھا المشرع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طبقا لنص 
یرفع الطعن أمام مجلس قضاء « التي تنص أنھ:  03-03من نفس الأمر  64المادة 

منافسة من قبل أطراف القضیة طبقا لأحكام قانون الجزائر ضد قرارات مجلس ال
 ». الإجراءات المدنیة 

وعلیھ، فإنھ بشأن كیفیة تقدیم الطعون (أولا) والفصل فیھا (ثانیا)، فإنھ نعود إلى 
كل من القانونین الخاص المتعلق بالمنافسة، و إلى القانون العام المتضمن قانون 

وجود فراغ قانوني في الأول (أي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في حالة 
 المنافسة).

نظرا لعدم تحدید مثل ھذه الكیفیة في قانون المنافسة كیفیة تقدیم الطعن:  –أولا 
، فإنّھ یتم الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة 63ولاسیما منھا المادة 

ن بعریضة معللة وموقعة من أنّ الطعن یكو)16( والإداریة، الذي یفھم من استقراء بنوده
الطاعن أو محامیھ المقید في جدول النقابة الوطنیة للمحامین، وتودع لدى كتابة الضبط 

 للمجلس القضائي. 
ویجب أن تكون العریضة مستوفیة لجمیع الشروط (ھویة الطاعن، عنوانھ، 

عن أو محل الطعن... الخ)، وأن ترفع الدعوى إلى المجلس إما بإیداع عریضة من الطا
وكیلھ لدى كتابة ضبط مجلس قضاء الجزائر، وتكون ھذه العریضة مصحوبة بعدد من 

، وبمجرد تسجیلھا لدى )17(النسخ بقدر عدد الأطراف المطعون ضدھم والتي تبلغ إلیھم
كتابة الضبط تحدد تاریخ الجلسة، ویقوم كاتب الضبط بإرسال نسخة منھا إلى رئیس 

ف بالتجارة (عندما لا یكون ھذا الأخیر طرفا في مجلس المنافسة والوزیر المكل
 القضیة).

: تعُرف ھذه المرحلة بمرحلة التحقیق ودراسة الطعن في الفصل كیفیة – ثانیا
الطعن وتنظیم الحسابات والتي یقوم بھا رئیس مجلس قضاء الجزائر، لیتخذ بعد ذلك 

یقوم بعد ذلك ، ل)18(قرارا من شأنھ أن یفصل في موضوع الطعن المرفوع أمامھ
المستشار المقرر بتبلیغ القرار إلى الوزیر المكلف بالتجارة وإلى مجلس المنافسة قصد 

 03-03من الأمر رقم  65الحصول على الملاحظات المحتملة مثلما تنص علیھ المادة 
السابق، وبعد ذلك تودع ھي الأخرى لدى كتابة الضبط لتمكین الأطراف من الإطلاع 

 السابق. 03-03من الأمر رقم  66یھم بشأنھا طبقا لنص المادة علیھا وإبداء رأ
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وفي الأخیر یقوم مجلس قضاء الجزائر بتحدید تاریخ الجلسة والفصل في 
الطعن، من خلال دراسة جمیع الملاحظات التي یقدمھا أصحابھا بصفة علنیة مع ضمان 

 .)19(لسر المھنيبعض الحقوق ولاسیما الحق في الدفاع بممثل قانوني، وكذا حمایة ا
 سلطات الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر: –المطلب الثاني 

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  63اقتصرت الفقرة الأولى من المادة 
على تكریس إمكانیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر، 

 ضوعھ.دون أن تبُینّ لنا طبیعة ھذا الطعن أو مو
أعلاه بشأن نوع الطعن  63علیھ، وأمام ھذا الغموض القانوني الوارد في المادة 

الواجب تقدیمھ إلى الغرفة التجاریة للمجلس، فإنّھ ثمة إشكال یطرح حول ما إذا كان 
اختصاص قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر یتحدد في مجرد إلغاء 

المجلس، وبالتالي لا یعتبر إلاّ مجرد خلف  القرارات غیر المشروعة المتخذة من
للقاضي الإداري، أو أنّھ یتصرف كقاضي عادي، وبالتالي یتمتع بسلطة كاملة في تعدیل 

 .)20(أو إلغاء قرارات مجلس المنافسة
حقا، فإنھّ أمام ھذا السكوت القانوني، وأمام انتماء الغرفة التجاریة للمجلس إلى 

تختص بفحص ورقابة مدى مشروعیة القرارات الإداریة  جھة القضاء العادي، فإنّھا
المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة منتھجة في ذلك نفس 

، وذلك بإلغاء القرار الصادر )21(تقنیات القاضي الإداري في دعوى فحص المشروعي
 ي) وبحسب الحالة.من مجلس المنافسة (الفرع الأول)، أو تعدیلھ (الفرع الثان

 إلغاء قرار المجلس: –الفرع الأول 
یمارس مجلس قضاء الجزائر رقابة سواء كانت داخلیة أو خارجیة على قرارات 
مجلس المنافسة للتأكد من مشروعیتھا ومدى قابلیتھا للإلغاء، وذلك باعتبار قرارات 

از من امتیازات المجلس ذات طابع إداري وأعمالا قانونیة انفرادیة، والتي ھي امتی
 السلطة العامة.

علیھ، یمكن لقاضي مجلس قضاء الجزائر أن یقضي بإلغاء قرارات مجلس 
المنافسة، إذا تأكد من عدم احترام المجلس لقواعد الاختصاص الواردة في الأمر رقم 

المحدد لاختصاصھ، أو عدم احترامھ للإجراءات الواجب إتباعھا لحل النزاع  03-03
المحدد للنظام  44-96تلك المنظمة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  أمامھ، لاسیما

 .)22(الداخلي لمجلس المنافسة
 تعدیل قرار المجلس: –الفرع الثاني 

لم یكن المشرع الجزائري واضحا بشأن إمكانیة الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 
لذي نصّ الجزائر تعدیل القرار الصادر عن مجلس المنافسة، عكس المشرع الفرنسي ا

صراحة على اختصاص محكمة استئناف باریس بالطعن بالتعدیل ضد قرارات مجلس 
 .)23(من القانون التجاري الفرنسي 464L-7المنافسة، من خلال المادة 

علیھ، وأمام ما كرّسھ المشرع الفرنسي أعلاه في القانون التجاري، فإنّ القاضي 
إذا قدُمّ لھ طلب من أحد أطراف النزاع العادي بإمكانھ تعدیل قرارات مجلس المنافسة 

سواء بتخفیفھا أو تشدیدھا، بعد إعادة تقدیر الوقائع والإجراءات وإعادة تكییفھا من 
 .)24(جدید

 خاتمة:
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یمكن التوصل من كل ما سبق، إلى أنّ إنشاء مجلس المنافسة لا یلُغي أبدا دور 
 ل بینھما.القاضي في تطبیق قانون المنافسة، حیث توجد علاقة تكام

غیر أنّ مسألة تدخل الھیئات القضائیة العادیة في مجال حمایة مبدأ المنافسة 
الحرة الذي كرّسھ مشرعنا نتیجة تقلیده الأعمى لما اتخذه المشرع الفرنسي، ھي مسألة 
تشوبھا الكثیر من الإشكالات والتناقضات والثغرات القانونیة التي یجب استدراكھا 

 والتي نذكر منھا:
المحدد لاختصاصات مجلس  01-98تناقض أحكام القانون العضوي رقم  -

الدولة وأحكام قانون المنافسة فیما یتعلق بمسألة الجھة المختصة بالنظر في الطعون ضد 
 قرارات مجلس المنافسة، ومن ثمة تجاھل مبدأ تدرج القوانین.

لجزائر عدم احترام مبدأ حسن سیر العدالة، فمن جھة یمنح لمجلس قضاء ا -
العاصمة اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة والمتعلقة 
بالممارسات المقیدة للمنافسة، ومن جھة أخرى یمنح اختصاص النظر في الطعون ضد 
قرارات رفض التجمیع إلى مجلس الدولة، فلماذا لم یحاول المشرع التوحید القضائي في 

 ھذه المسألة.
حدة لحل منازعات مجلس المنافسة، فتارة ینظمھا عدم وضع إجراءات مو -

قانون المنافسة كقانون خاص، وتارة أخرى یحیلنا إلى القواعد العامة، خاصة فیما یتعلق 
 بالأشخاص أصحاب الحق في الطعن، میعاده، كیفیة تقدیمھ، الخ.

سكوت المشرع الجزائري عن تحدید طبیعة الطعن المرفوع أمام الغرفة  -
 مجلس قضاء الجزائر، إن كان بالإلغاء، أو التعدیل لقرارات مجلس المنافسة.التجاریة ل
 عجز المدعي عن إثبات الممارسات المنافیة للمنافسة. -
صعوبة جزم القاضي أن الممارسة منافیة للمنافسة ولاسیما عند كون ھذه   -

 الأخیرة غیر محسوسة أو كونھا قلیلة الشأن.
المشرع الجزائري التفطن لھذه النقائص  وعلى إثر ذلك، یكون لزاما على

 ومحاولة إعادة النظر في مسائل قانونیة كثیرة ولاسیما منھا:
 وضع إجراءات موحدة لحل منازعات مجلس المنافسة،  -
 توحید النظام القانوني المطبق على منازعات المنافسة، -
جلس العمل على توضیح موقف المشرع بشأن طبیعة ونوع الطعن المقدم لم -

 قضاء الجزائر العاصمة،
ضرورة تكریس حقیقي لحقوق الدفاع والضمانات القانونیة المعمول بھا أمام  -

القضاء لمجلس المنافسة نفسھ، و ذلك خوفا من تعسفھ في استعمال السلطات المخولة 
 لھ،

تجاوز صعوبة الإثبات التي یواجھھا المدعي أثناء سیر الدعوى ،وذلك   -
إجراء الخبرة  من خبیر واحد أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من بالاعتماد  على 

 تخصصات مختلفة،
الاستعانة بمجلس المنافسة لطلب رأیھ في القضایا المعروضة على القاضي  -

المعدل والمتمم ،السابق الإشارة   03-03من الأمر رقم  38العادي مثلما تنص المادة 
 إلیھ،

ات و الأمر  بإحضار الخصوم شخصیا دعوة القاضي إلى إجراء تحقیق -
 للحصول على توضیحات،
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محاولة إعادة النظر في المنظومة القانونیة الجزائریة لتفادي الاختلاف الذي  -
الذي یعدّ  01-98المعدل والمتمم، أمام القانون العضوي رقم  03-03طرحھ الأمر رقم 

 أسمى درجة قانونیة من الأول،
طابع الجنائي على الممارسات المنافیة للمنافسة،نظرا إعادة النظر في إزالة ال -

 للدور الایجابي للعقوبات الجزائیة في مجال المنافسة.
 : قائمة المراجع 

 المجلات:
- ZOUAIMIA Rachid, "Remarques critiques sur le contentieux des 

décisions du conseil de la concurrence en droit algérien", 
Revue du conseil d’Etat, N° 7, 2005, p 36. 

 : الكتب              
- FRAISON-ROCHE Marrie-Anne , droit et économie de la 

régulation : les régulations économiques, légitimité et 
efficacité, Dalloz, Paris, 2004, p 183. 

 : الرسائل والمذكرات الجامعیة
الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة  / كتو محمد الشریف،1

 2005مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة تیزي وزو، 
 .359،ص 

/ خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شھادة 2
، ص 2013یزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة ت

111. 
عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة / 3

 .133، ص 2006الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 
/ كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة 4

 .113، ص 2010 – 2009بومرداس،  الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة
/ مزیان ھشام، العلاقة بین السلطات الإداریة المستقلة، والقضاء في القانون 5

الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع القانون العام، جامعة بجایة، ص 
142. 

 / موساوي ظریفة، دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة6
لنیل شھادة الماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، جامعة تیزي وزو، 

 .17،ص 2011
/ یحیاوي زھوة ویعقوبي كنزة، تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة والقضاء 7

العادي في مواجھة الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، فرع 
 .60، ص 2015قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

 الملتقیات:
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بزغیش بوبكر، "خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات   -
، ص 2007الإداریة المستقلة"، أعمال الملتقى حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 

314. 
 : النصوص القانونیة

 : النصوص التشریعیة
یتضمن القانون المدني، جریدة ، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم / 1

 ، معدل ومتمم.1975، لسنة 78رسمیة عدد 
، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 1995جانفي  19مؤرخ في  06-95/ أمر رقم 2

 (ملغى). 1995فیفري  22، صادر بتاریخ 09
، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03/ أمر رقم 3

 12_08-، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة  20در بتاریخ ، صا43
جویلیة 2،صادر في 36،جریدة رسمیة عدد2008جوان  25المؤرخ في 

،جریدة رسمیة 2010أوت 15المؤرخ في  05-10،والقانون رقم 2008
 .2010،سنة 46عدد

المدنیة ، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08/ قانون رقم 4
 .2008، لسنة 21والإداریة، جریدة رسمیة عدد 

 : النصوص التنظیمیة
، یحدد النظام الداخلي 1996جانفي  17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم - 

 .1996جانفي  22، صادر في 05لمجلس المنافسة، جریدة رسمیة عدد 
 

 الھوامش:
المنافسة، جریدة رسمیة ، یتعلق ب2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  - )1(

-، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة  20، صادر بتاریخ 43عدد 
جویلیة 2،صادر في 36،جریدة رسمیة عدد2008جوان  25المؤرخ في  12_08

،جریدة رسمیة 2010أوت 15المؤرخ في  05_10،والقانون رقم 2008
 .2010،سنة 46عدد

تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة والقضاء  یحیاوي زھوة ویعقوبي كنزة، -  )2(
العادي في مواجھة الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، فرع 

 .60، ص 2015قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 
موساوي ظریفة، دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة  - )3(

ستیر، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، جامعة تیزي وزو، لنیل شھادة الماج
 .17،ص 2011

كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة  -  )4(
مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة تیزي وزو، 

 .359،ص  2005
، یتضمن القانون المدني، جریدة 1975تمبر سب 26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - )5(

 ، معدل ومتمم.1975، لسنة 78رسمیة عدد 
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كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة  -  )6(
 .113، ص 2010 – 2009الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة بومرداس، 

في ضبط السوق، مذكرة لنیل شھادة خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة  -  )7(
، ص 2013الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة تیزي وزو، 

111. 
 .44موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -  )8(
، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -  )9(

 .2008، لسنة 21المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد 
مزیان ھشام، العلاقة بین السلطات الإداریة المستقلة، والقضاء في القانون  - )10(

الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع القانون العام، جامعة بجایة، ص 
142. 

(11)  - FRAISON-ROCHE Marrie-Anne , droit et économie de la 
régulation : les régulations économiques, légitimité et 
efficacité, Dalloz, Paris, 2004, p 183. 

، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة 1995جانفي  19مؤرخ في  06-95أمر رقم  -  )12(
 (ملغى). 1995فیفري  22، صادر بتاریخ 09عدد 

(13)  - ZOUAIMIA Rachid, "Remarques critiques sur le 
contentieux des décisions du conseil de la concurrence en 
droit algérien", Revue du conseil d’Etat, N° 7, 2005, p 36. 

من  31بموجب المادة  – 63/1أي  –تجدر الإشارة ھنا إلى تعدیل ھذه المادة  -  )14( 
تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة « التي تنص:  12-08القانون رقم 

ابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل بالممارسات المقیدة المنافسة ق
في المواد التجاریة، من قبل الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في 

 ».أجل لا یتجاوز شھرا واحدا ابتداءً من تاریخ استلام القرار... 
، لسنة 36، جریدة رسمیة عدد 2008جوان  25مؤرخ في  12-08قانون رقم   -

 ل ومتمم.، معد2008
عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة  -  )15( 

 .133، ص 2006الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 
المتضمن قانون  09-08من القانون رقم  539و 537و 18و 14أنظر المواد  - )16(

 الإجراءات المدنیة والإداریة ،مرجع سابق.
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  25و 23، 22، 13، 12أنظر المواد  - )17(

 مرجع نفسھ.
 .52 – 51یحیاوي زھوة ویعقوبي كنزة، مرجع سابق، ص ص  -  )18(
 .53مرجع نفسھ، ص  -  )19(
بزغیش بوبكر، "خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن  -  )20(

مستقلة"، أعمال الملتقى حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة السلطات الإداریة ال
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 .314، ص 2007بجایة، 
(21)  - ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p 38. 

، یحدد النظام الداخلي 1996جانفي  17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم  - )22(
 .1996جانفي  22، صادر في 05لمجلس المنافسة، جریدة رسمیة عدد 

 .54عن: یحیاوي زھوة ویعقوبي كنزة، مرجع سابق، ص  نقلا -  )23(
 .152 – 151مزیان ھشام، مرجع سابق، ص ص  - )24(
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